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  :الملخص
إن الجزائر في أمس الحاجة للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في الفترة الراهنة التي تشهد فیها تحولات 

متسارعة مع التطور التكنولوجي، وما یصاحب ذلك من توسع في حاجیات الأشخاص التي یجب  اقتصادیة
إشباعها، ولن یتم ذلك إلا بزیادة الاستثمارات، ووضع تنظیم محكم لها، غیر أن تمویل المشاریع الاقتصادیة 

ي یفرض على یتعرض لعدة صعوبات خاصة بالنسبة للتمویل الكلاسیكي عن طریق الاقتراض المصرفي الذ
المستثمر عدة ضمانات غالبا هو لا یملكها خاصة عند بدایة مشروعه وكذا مشكلة تباطؤ إجراءاته، وهذا ما ساهم 
في ظهور تقنیة جدیدة وهي التمویل عن طریق الاعتماد الایجاري، والذي عرف رواجا في الاعتماد علیه من 

ته المخففة، وقد قام المشرع بسن أحكام هذه التقنیة في طرف المؤسسات الممولة وذلك لسهولة الاجراءات وضمانا
  .المتعلق بالاعتماد الایجاري 09- 96ظل الأمر رقم 

إلا أن هذه التقنیة الجدیدة في تمویل المشاریع مثلها مثل بقیة وسائل التمویل لها إیجابیات وذلك من خلال محاولة 
ات تثقل كاهل المستثمر، لهذا حاولنا من خلال هذه تفادي صعوبات القرض الكلاسیكي، وفي المقابل لها سلبی

الدراسة المقارنة بین إیجابیات وسلبیات هذه التقنیة وتبیان مدى فعالیتها كوسیلة لتمویل المشاریع خاصة الجدیدة 
  .منها

  .الاعتماد الایجاري، تمویل المشاریع، الفعالیة، إیجابیات، سلبیات: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Algeria is in a most need to improve the national economy especially in the current period 
that is evolving accelerated economic transformations with technological development and 
related with the people's needs that are must be satisfied, that can not be achieved except with 
increasing investments, and make a strict regulate, but financing economic projects faces 
many difficulties specially in classical financing by a bank borrowing which  imposes many 
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guarantees often he does not have it specifically in his begging of the project and also due to 
the slowdown of procedures This contributed to develop a new technique: financing through 
rental accreditation, which is the most suitable to rely on by the funded institutions for the 
simplicity of procedures diluted guarantees, the legislature promulgated the provisions of this 
technique under the ordinance no 96-09 on Leasing , However, this new project financing 
technique, like other means of financing, has positives by trying to avoid the difficulties of a 
classic loan In contrast, they have disadvantages that weigh on the investor, so through this 
study we tried to compare the positives and negatives of this technique and demonstrate its 
effectiveness as a means of financing new private projects. 

Key Words :Leasing, project finance, effectiveness, the positives and negatives . 

  مقدمة
یعتبرعقد الاعتماد الإیجاري منالتقنیات التي یتم الاستعانة به لتمویل المشاریع، إذ یعتبر قرار 

عن التمویل من أهم القرارات التي تواجهها المشاریع الاقتصادیة وهذا لما یحمله من صعوبات في البحث 
مصادر التمویل اللازمة للانطلاق في المشروع، لذا سعت مختلف الحكومات لسن قوانین تنظم هذا النوع 

ما یقابله باللغة "  Leasing "من التمویل،  وقد أطلق على هذا النوع من العقود عدة مصطلحات منها
القرض " و" الاعتمادالإیجاري الإیجارالتمویلي أو" وقد ترجم باللغةالعربیة إلى " Crédit–bail "الفرنسیة
  .، وقد استعمل المشرع الجزائري مختلف هذه التسمیات)1("الایجاري

وكان أول ظهور لهذا النوع من العقود في ظل رأس المال الأمریكي حیث استخدم في المجال العقاري منذ 
المتحدة الأمریكیة وهي تم تأسیس أول شركات الاعتماد الإیجاري في الولایات  1952، وفي عام 1930
ظاهرة خاصة  التأجیر التمویل ولم یبقى. United States Leasing Corporation "(2) "شركة

نما انتشر كذلك في العدید من الدول النامیة ومنها الجزائر ٕ   )3(.بالدولالرأسمالیة المتقدمة وا

مرحلة الاقتصاد المخطط : وهماإذ مر انتشار الاعتماد الایجاري في الجزائر بمرحلتین أساسیتین 
التي تمتد من الاستقلال إلى غایة الثمانینات، حیث لم یعرف فیها التشریع الجزائري تقنیة قانونیة تسمى 
الاعتماد الإیجاري، إلا أنه بالرجوع للواقع العملي نجد أن هناك بعض الشركات الوطنیة كانت تلجأ إلى 

ت التي تحتاجها ومن بینها شركة الخطوط الجویة الجزائریة، فكانت هذه التقنیة البنكیة لاقتناء التجهیزا
  )4(.تستعمل هذه التقنیة من أجل اقتناء الطائرات وكذا الشركة الوطنیة البحریة لاقتناء السفن

أما المرحلة الثانیة هي مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة والتي بدأت مع نهایة الثمانینات إذ أقر المشرع 
والذي  )5()ملغى(المتعلق بالنقد والقرض 11-90یة الاعتماد الإیجاري من خلال قانون رقم الجزائري تقن
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تعد بمثابة قرض عملیات الإیجار المقرونة بحق الشراء ولاسیما " منه على أنه 112ینص في المادة 
) 6( 1992المتضمن للمخطط الوطني لسنة  26-91 إضافة إلى القانون، "عملیات الإقراض مع الإیجار

والذي یعطي الأهمیة لعملیات القرض الإیجاري ویرتبها ضمن الأولویات في المستقبل، و قد وضع له 
، إلا أن هذه النصوص لم تسد الفراغ التشریعي )7(1994إطار جبائي بواسطة قوانین المالیة بدأ من سنة 

كان یجب انتظار الأمر رقم  المتعلق بالاعتماد الإیجاري لأنها لم تبین تفاصیل هذه العملیة البنكیة بل
منه  حیث جاء  01في المادة ، والذي عرف الاعتماد الإیجاري )8(المتعلق بالاعتماد الإیجاري  96-09

یعتبر الاعتماد الإیجاري موضوع هذا الأمر، عملیة تجاریةومالیة یتم تحقیقها من قبل البنوك و "فیها أنه 
ونا و معتمدة صراحة بهذه الصفة مع المتعاملین الاقتصادیین المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قان

الجزائریین أو الأجانب أشخاصا طبیعیین كانوا أم معنویین تابعین للقانون العام و الخاص تكون قائمة 
على عقد إیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح المستأجر وتتعلق فقط 

إذ من "  قولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیةبأصول منقولة أو غیر من
المادة حدد المشرع الجزائري بدقة صفة المتعاملین المتدخلین في عملیة الاعتماد الایجاري كما خلال هذه

ا نظم حدد طبیعة الأصول التي تدخل في إطار هذه العملیة مؤكدا على طبیعة العقدیة لهذه العملیة، وكم
وأیضا القواعد التي . من خلال هذا الأمر الإطار القانوني لهذه العملیة ومیزها عن باقي العملیات البنكیة

، وكذا الإطار المحاسبي المالي له والمدرج في القانون رقم 2006تحدد كیفیة إشهاره التي صدرت سنة 
  .)10(ونصوصه التطبیقیة )9( 07-11

التعرف على أهم المیزات التي یستفید منها المستثمر في اعتماده على تكمن أهمیة هذه الدراسة في 
تمویل مشروعه عن طریق الاعتماد الایجاري سواء عند التأسیس أو بعده، بما یضمن توسیعه 
واستمراریته، وأیضا التعرف على سلبیات هذه التقنیة كوسیلة لتمویل المشاریع خاصة الحدیثة والناشئة 

  .منها

على مدى ملائمة النصوص القانونیة التي تنظم هذا النوع من التمویل والواقع العملي لتمویل  وكذا التعرف
  .المشاریع في الجزائر

ما مدى فعالیة هذا النوع من العقود : لهذا سوف نحاول في بحثنا الإجابة على الإشكالیة التالیة
  في تمویل المشاریع؟
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دنا على المنهجین الوصفي والتحلیلي، اللذین یعتبران وللإجابة على هذه الإشكالیة والفرضیات اعتم
ضروریان للوصول إلى تصور واضح حول مدى ملائمة النصوص التشریعیة في تفعیل هذه الآلیة، ومدى 

  .نجاعتها في تمویل المشاریع الحدیثة

كوسیلة إیجابیات هذه التقنیة : حیث نتناول في المحور الأول: قسمنا دراستنا إلى محوریین أساسیین
  .لتمویل المشاریع، أما المحور الثاني خصصناه لدراسة سلبیات هذه التقنیة

  إیجابیات الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل المشاریع: المبحث الأول

یستفید المستثمر من المزایا التي یحققها الاعتماد الایجاري، إذ یعتبر هذا الأخیر بالنسبة للمشاریع 
مشاریعه والتوسع فیها بعیدا عن الاقتراض التقلیدي الذي یرهقه بالدیون والفوائد  بدیل هام وفعال لتمویل

  :المرتفعة، ومن بین هذه المزایا التي یوفرها

  الوسائل دون شراءها استعمال: المطلب الأول

إن تقنیة الاعتماد الایجاري تمكن المؤسسات الجدیدة من الحصول على الوسائل التي تحتاجها دون 
ملزمة بشرائها، وذلك عن طریق استئجارها فقط، إذ أن هذه الطریقة تجنب المؤسسات الإجراءات  أن تكون

المعقدة لقرارات الشراء عن طریق استئجار الأصول بدل شرائها، یجنبها المصاریف الكبیرة المتعلقة 
لإجراءات التي بإجراءات الشراء خاصة أنها في بدایتها لا تملك رؤوس أموال كثیرة، وكذا تعقید بعض ا

لذلك تلجأ المؤسسات الجدیدة أو التي ترید . تؤدي بالمؤسسات إلى إضاعة وقت ثمین وخسارة فرص كثیرة
  .أن توسع من نشاطها إلى استخدام تقنیة الاعتماد الایجاري لتفادي ذلك

ضافة إلى تفادي الإجراءات المعقدة لشراء الوسائل التي تحتاجها فإن الحصول على عقد الا ٕ عتماد وا
الایجاري یتم بإجراءات مبسطة وسهلة، بحیث لا تستغرق الإجابة على الطلب التمویل بهذه التقنیة أكثر 

، على عكس القرض الكلاسیكي الذي یتطلب وقتا أطول وهو لیس )11(یوم أو شهر على الأكثر 15من 
د الایجاري یناسب في حین التمویل بالاعتما. في صالح المؤسسات التي تبحث عن تمویل لمشاریعها

المؤسسات الحدیثة التي تسعى لمواجهة المنافسة الشرسة، بحیث تحصل على الأصول التي ترغب فیها 
  .في الوقت المناسب، حتى یتسنى لها مواصلة العمل بكفاءة عالیة وتسمح لها بالبقاء وبالنمو مستقبلا
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سمالیة من آلات ومعدات أي بنسبة وكذا یقدم الاعتماد الإیجاري تمویلا كاملا لقیمة الأصول الرأ
، وهو ما لا یتوفر عادة في أي من أسالیب التمویل الأخرى، والتي تتطلب ضمانات مرتفعة، 100%

وكل هذا یخدم المؤسسات %. 25إضافة إلى أن البنوك تحتفظ بنسبة من قیمة القرض المقدم قد تصل 
  .)12(الحدیثة أو التي ترغب في توسیع نشاطها

المیزات التي تستفید منها المؤسسات من الاعتماد في تمویل مشاریعها عن طریق تقنیة الاعتماد ومن أهم 
  :الایجاري، وذلك باستئجار الوسائل التي تحتاجها ودون شراءها ما یلي

یحافظ الاعتماد الایجاري على خزینة المستأجر من خلال : المحافظة على الهیكلة المالیة للمؤسسة-1
لأموال الخاصة على النحو الذي یسمح لها بتغطیة احتیاجات الاستغلال، دون إحداث أي الإبقاء على ا

  .)13(اضطرابات في الهیكلة المالیة للمؤسسة

یسمح الاستئجار للمؤسسة الحدیثة بتوفیر الموارد المالیة المتاحة : توفیر الأموال لأغراض أخرى-2
إذ نجد أن المؤسسات الحدیثة، الناشئة خاصتا  لاستخدامات أخرى، یصعب تمویلها بالقروض البنكیة،

تكون إمكانیتها المالیة محدودة وفي نفس الوقت تكون حاجتها للأموال كبیرة، هذا ما یجعلها تحاول توفیر 
الأموال المتاحة لدیها وتقتصد في استعمالها وتوجیهها لاستخدامات أكثر أهمیة وحساسیة بالنسبة 

  .للمؤسسة

یسمح الاعتماد الایجاري للمؤسسات المستأجرة بالتغلب على مشكلة التقدم : تكنولوجيمواكبة التطور ال-3
التكنولوجي للآلات والمعدات الصناعیة، فهي تقوم باستخدامها وتشغیلها دون الحاجة إلى اقتنائها عن 

  .)14(طریق الامتلاك، وهذا یعني أن المؤسسات تقوم باستعمال كل ما هو جدید ومتقدم تكنولوجیا

عند مقارنة مركز السیولة للمستأجر فإن الاستئجار یظهر الربحیة : تحسین صورة میزانیة المستأجر-4
هذا لأن قیمة الایجار . الدفتریة للمؤسسة في صورة أفضل مقارنة بالاقتراض في حالة شراء الأصل

هتلاك تخصم من الإیرادات في قائمة الدخل، أما في حالة الحصول على قرض فیتم خصم قسط الا
ففي حالة التأجیر فإن قیمة الأصل لا تظهر في حساب المیزانیة، ولكن . إضافة إلى الفوائد المصرفیة

تعكس فقط عملیة التأجیر مالیا بالأقساط المدفوعة كمصروفات في حساب الأرباح والخسائر، وهذا عكس 
لمیزانیة یؤثر على النسب الاقتراض فظهور الأصل في الجانب الأیمن والقرض في الجانب الأیسر من ا

إلا ان هذا ینطبق فقط على الاعتماد الایجاري .المالیة المستعملة في معرفة المركز المالي للمؤسسة
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العملي، بینما قیم عملیات الاعتماد الایجاري المالي یجب أن تدرج في جانب الأصول، للتوسیع من 
  )15(الطاقة الاستثماریة للمستأجر

الجدیدة الاستفادة من هذه المیزة، حتى تبقي على قدرتها على الاستدانة عند مستویات تحاول المؤسسات 
مرتفعة في مواجهة مؤسسات الإقراض، نظرا للحذر الذي تبدیه هذه الأخیرة اتجاه تلك المؤسسات، فما إن 
تظهر هذه المؤسسات ضعفا على مستوى النسب المالیة، حتى تمتنع البنوك عن إقراضها ومنحها 
للتسهیلات التي تحتاجها، عكس المؤسسات الكبرى التي تكون في موقع تفاوضي أحسن نتیجة لقدراتها 

  )16(المالیة الكبیرة واتساع حصتها السوقیة، وقدرتها عل الصمود في وجه المنافسة

 الاكتفاء بضمان حق الملكیة: المطلب الثاني

یجاري أهم ضمان یمنح له الطمأنینة، وهو إن المشرع الجزائري منح المؤجر أو شركة الاعتماد الا
وقد منح المشرع هذا . احتفاظه بملكیة الأصل المؤجر التي تعد من أهم الضمانات التي یتمتع بها

یبقى المؤجر : "المتعلق بالاعتماد الایجاري التي تنص 09- 96من الأمر  19الضمان في إطار المادة 
الاعتماد الإیجاري إلى غایة تحقیق شراء المستأجر لهذا صاحب ملكیة الأصل المؤجر خلال كل مدة عقد 

الأصل، في حالة ما إذا قرر هذا الأخیر حق الخیار بالشراء عند انقضاء فترة الإیجار غیر القابلة 
  .للإلغاء

یستفید المؤجر من كل الحقوق القانونیة المرتبطة بحق الملكیة ویقوم بكل الالتزامات القانونیة الملقاة على 
ق صاحب الملكیة وفقا للشروط والحدود الواردة في عقد الاعتماد الإیجاري، لاسیما المنشئة للبنود التي عات

  ."حب الملكیة من المسؤولیة المدنیةتعفي صا

من الأمر  6ولشفافیة أكثر ألزم المشرع إشهار عملیات الاعتماد الإیجاري وهذا في إطار المادة 
ي دون تحدید طریقة الإشهار، إذ خول تحدید طریقة هذا الإشهار عن المتعلق بالاعتماد الایجار  96-09

یحددان كیفیة إشهار عملیة الاعتماد  2006طریق التنظیم والذي تم إصدار مرسومین تنفیذیین في 
وهذا بغرض إعلام الغیر بحقیقة ملكیة . )18(والأصول غیر المنقولة) 17( الإیجاري للأصول المنقولة

  .جل حمایة هذا الحق وتفادیا لمتابعة الدائنین العادیین أو الممتازین للمستأجرالأصل المؤجر من أ

  :مفهوم حق الملكیة كضمان: الفرع الأول
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یرتبط تعریف شرط الاحتفاظ بالملكیة مع البیع بالتقسیط، إذ یعرفه البعض بأنه ذلك الشرط الذي 
البائع بمقتضاه بملكیة المبیع لحین الوفاء بمجمل اعتاد البائعون بالتقسیط وضعه في عقد البیع، إذ یحتفظ 

وهناك من الفقهاء من یعرفه على أنه ذلك الشرط الذي یشترطه البائع . الأقساط أي ثمن المبیع كله
  ).19(لاحتفاظه بملكیة الشيء المبیع وهذا رغم تسلیمه المبیع للمشتري وذلك إلى حین سداد آخر قسط

عدم انفصاله عن الاتفاق الأصلي بالتمویل إذ هو ركن جوهري  وما یتمیز به ضمان الملكیة هو
هاني "من أركان عقد الاعتماد الإیجاري ونظرا للأهمیة البالغة لضمان الملكیة بالنسبة للمؤجر اعتبره 

، وهذا ضمان ینمح شركات الاعتماد الایجاري )20(حجر الزاویة في عقد الاعتماد الإیجاري" محمد دویدار
  .الفرع الثاني التي سوف نشرحها فيمیزات و عدة 

  :المیزات التي یمنحها هذا الضمان لشركات الاعتماد الایجاري: الفرع الثاني

باعتبار أن المشرع منح شركة الاعتماد الایجاري حق الاحتفاظ بالملكیة كضمان أساسي یمنحه له 
  :عقد الاعتماد الایجاري، فإن هذا الضمان یمنحه عدة میزات وهي

بالرجوع إلى النص المادة : المؤجر أو شركة الاعتماد الایجاري من التصرف في العین المؤجرةحق -1
المتعلق بالاعتماد الایجاري نلاحظ أن المشرع أحاط المؤجر بامتیاز هام، إذ یبقى  09-96من الأمر  19

شراء المستأجر صاحب الملكیة للأصل المؤجر خلال مدة عقد الاعتماد الإیجاري، وهذا إلى غایة تحقق 
لهذا الأصل وهذا باستعماله حق خیار الشراء عند انتهاء مدة الإیجار إذن یستفید المؤجر من كل الحقوق 
المرتبطة بحق الملكیةفله حق التصرف في الأصل المؤجر وكما یحق له كذلك تأجیر الأصل المؤجر 

لاقتصادیة للمستأجر خاصة أن في تأجیر من الباطن أو رهنه، ولكن هذا التصرف قد یؤثر في الملكیة ا
  .عقد الاعتماد الإیجاري للمستأجر حق خیار الشراء في نهایة العقد

في المقابل المستأجر بما أنه لا یمتلك الأصل المؤجر إلا بعد انتهاء مدة الإیجار في حالة 
هذا الأصل سواء  استعماله خیار الشراء، وبالتالي لا یجوز له قبل انتهاء هذه المدة قانونا التصرف في

ر باطل إلا إذا وافق بالبیع أو الرهن أو أي تصرف أخر لأنه لا یتمتع بصفة المالك، وأي تصرف یعتب
  ).21(علیه المؤجر

المتعلق بالاعتماد  09- 96من الأمر  22حسب المادة  :كة الاعتماد الایجاري بفسخ العقدحق شر -2
الایجاري منح المشرع للمؤجر الحق عند تخلف المستأجر من دفع قسط واحد من الإیجار وذلك بعد 
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یوما كاملة لیضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤجر  15إشعار مسبق أو إعذار لمدة 
یر قابل للاستئناف یصدر بذیل عریضة عن رئیس المحكمة واسترجاعه بالتراضي أو عن طریق أمر غ

التي یقع بدائرة اختصاصها مكان إقامة المؤجر، وللمؤجر حق التصرف فیه عن طریق التأجیر أو البیع 
  .أو عن أیة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة

في : في أي ید كانت حق شركة الاعتماد الایجاري في استعمال حق الامتیاز ومتابعة العین المؤجرة-3
 09-96من الأمر  23حالة إفلاس المستأجر فأنه یكون لمؤجر امتیاز قانونیالمنصوص علیه في المادة 

وهو حق امتیاز عام، وباستعمال هذا الحق یستطیع المؤجر أن یمتاز على الدائنین الأخرین للمستأجر 
أن المؤجر یتمتع بمركز قانوني فرید  وهذا في إخراج الأصل المؤجر من الذمة المالیة للمستأجر، إذ

وبهذا . باعتباره مالك الأصل إذا ما قورن بمركز آخر ینشأ عن تقدیم لضمانات أخرى من طرف المستأجر
فهو یتفادى أیة مزاحمة من قبل دائني المستأجر وللمؤجر إمكانیة التصدي بفعالیة لأي ادعاء من جانب 

  . )22(ت استردادهالغیر بحق على الأصل وبصفة خاصة لطلبا

ولأهمیة هذا الضمان لما یوفره من میزات لشركات الاعتماد الایجاري فإن هذه الأخیرة تكتفي بهذا 
الضمان دون طلب ضمانات أخرى وهذا ما یكون في صالح المؤسسات التي تطلب استخدام هذا النوع 

لب قرضا توفیر عدة من التمویل، عكس القروض الكلاسیكیة التي تشترط من المؤسسات التي تط
  .ضمانات قد یصعب علیه توفیرها خاصة إذا كانت في بدایة مشروعها

  الحصول على امتیازات جبائیة: المطلب الثالث

یمكن أن تحقق المؤسسة المستأجرة هذه الخاصیة إذا كانت مدة الإیجار تقل عن العمر الافتراضي 
یتم حساب قسط الاهتلاك، هنا یمكن تحقیق میزة للأصل الذي تقبله مصالح الضرائب، والذي على أساسه 

ضریبیة نتیجة قرار الاستئجار تفوق ما یمكن تحقیقه في حالة القیام بالشراء، ولذلك القیمة الحالیة للوفرات 
الضریبیة عند الإیجار تفوق القیمة الحالیة للوفرات الضریبیة عند الشراء، إضافة إلى ذلك فإن المؤجر 

ار من الوعاء الضریبي، وهذا ما یؤدي في النهایة إلى تخفیض قسط الإیجار الذي یخصم تكالیف الإیج
یدفعه المستأجر، بطبیعة الحال هذه الوفرات تكون حسب القانون الضریبي الذي یحدد طریقة قسط 

  )23(.الاهتلاك المستعمل هل هو القسط المتناقص أو الثابت
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تماد الایجاري والتي ترجع بالإیجاب على الشركات ومن أهم المیزات التي تستفید منها شركات الاع
 الممولة 

  في مجال الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات-1

لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن التنازل في عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض -
شركات الاعتماد الایجاري في إطار المستأجر أي المؤسسات التي تطلب التمویل للمقرض المؤجر أي 

وهذا ما نصت علیه . عقد القرض الایجاري من نوع الاعتماد الایجاري ضمن الأرباح الخاضعة للضریبة
  .)24(2008المتضمن قانون المالیة لسنة  12-07من قانون  10المادة 

ول من طرف كما لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأص-
  .المقرض المؤجر للمقرض المستأجر بعنوان نقل الملكیة لهذا الأخیر ضمن الأرباح الخاضعة للضریبة

على المبالغ المدفوعة بعنوان الإیجارات بموجب عقد الاعتماد % 60یتم تطبیق تخفیض یقدر ب -
ي للأصول الثابتة في الاهتلاك التنازلویتم حساب . غیر مقیمین بالجزائرالایجاري الدولي، لأشخاص 

  .)25(إطار عقد الاعتماد الإیجاري على أساس مرحلة تساوي مدة عقد الاعتماد الایجاري

  في مجال الرسم على القیمة المضافة-2

الاعفاء من الرسم على القیمة المضافة لعملیات الاقتناء التي قامت بها البنوك والمؤسسات المالیة في -
  .2008من قانون المالیة لسنة  17طبقا للمادة .الایجاريإطار عملیات الاعتماد 

لا تجري أیة تسویة فیما یخص عملیات التنازل على الأملاك من طرف شركات الاعتماد الایجاري في -
  .حالة رفع حق الاختیار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن أو المؤسسة الممولة

یمة المضافة للإیجار المدفوع كقرض إیجار على التجهیزات الفلاحیة الاعفاء من الرسم على الق-
المتضمن قانون  01- 09من القانون  24طبقا للمادة .والمتعلقة بالقطاع الفلاحي، المصنعة في الجزائر

  .)26(2009المالیة التكمیلي لسنة 

  في مجال الرسم على النشاط المهني-3
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كقاعدة للرسم على النشاط المهني الجزء المتعلق بتسدید القرض لا یدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد -
  .)27(2001من قانون المالیة  5طبقا للمادة .في إطار عقود الاعتماد الایجاري المالي

  في مجال حقوق التسجیل-4

تعفى من حقوق التسجیل عملیات نقل ملكیة التجهیزات أو العقارات المهنیة التي أعاد المقرض المؤجر -
شركة الاعتماد الایجاري التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر أي الشركات الممولة، عند استعماله أي 

حق الخیار بعنوان إعادة التنازل عن طریق الاعتماد الایجاري لفائدة المستفید منها عند استعماله خیار 
  .2008من قانون المالیة لسنة  9طبقا للمادة .الشراء بموجب عملیة إعادة التنازل

تستفید الإقتناءات العقاریة المحققة في إطار الاستثمار المعني التي ینجزها المقرضون الایجاریون في -
إطار عقد البیع الایجاري المالي المبرم مع المقاول المستفید من الامتیازات المنصوص علیها في الأمر 

من القانون رقم  49طبقا للمادة .مقابلالمتعلق بتطویر الاستثمارات من الإعفاء من حقوق نقل الملكیة ب
  .)28(2012المتضمن قانون المالیة لسنة  11-16

  في مجال رسم الاشهار العقاري-5

تعفى من رسم الاشهار العقاري العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات 
والقرض المعدل والمتمم في إطار الایجار المتعلق بالنقد  11- 03المالیة الخاضعة لأحكام الأمر رقم 

  ).29(العقاري

أو في أي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمویل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملین الاقتصادین 
  ).30(للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة

الاعتماد الایجاري وترجع بالفائدة على هذا بالنسبة لأهم المیزات التي تستفید منها الشركات 
تعد هذه الخاصیة من أهم الأهداف التي تسعى لها كل المؤسسات وخاصة .الشركات التي تطلب التمویل

المؤسسات حدیثة النشأة، على أساس أنها تؤدي إلى تحقیق أرباح كبیرة وتقویة المركز المالي لها، مما 
  .ر في السوق مستقبلایؤدي إلى زیادة قدرتها على الصمود أكث
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رغم الإیجابیات التي یتمتع بها الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل المشاریع والتي ساعدت في 
انتشاره واعتماده من طرف المؤسسات سواء في مرحلة بدایتها أو عند توسعها، إلا انه لا یخلو من 

  .اسلبیات مثله مثل باقي تقنیات التمویل والتي سوف یتم التطرق إلیه

  سلبیات الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل المشاریع: المبحث الثاني

رغم الإیجابیات والمنافع التي یتمتع بها الاعتماد الایجاري فإننا نلمس بعض السلبیات في هذه 
  :التقنیة التمویلیة، ومن أهم المشاكل التي یمكن أن تعترض المستثمر عند استخدامه لهذه التقنیة ما یلي

  الضمانات الممنوحة للمستثمر ضعیفة إن لم نقول منعدمة مقارنة مع الممول: ب الأولالمطل

إن المؤجر كما ذكرنا سابقا یتمتع بأهم ضمان وهو ضمان الاحتفاظ بالملكیة وهو ضمان قانوني 
، فإنه یلجأ إلى ضمانات اتفاقیة من أجل أن یؤمن نفسه من عدم الوفاء 09- 96ممنوح له بموجب الأمر 

یمكن أن ینص عقد "  09-96من الأمر  17والتي سمح له المشرع فرضها من خلال المادة . جرةبالأ
التزام المستأجر بمنح -: الاعتماد الایجاري باختیار من الأطراف المتعاقدة على الشروط المتعلقة بما یأتي

كفالة أو عن طریق ، ومن بین هذه الضمانات نجد مثلا ال"المؤجر ضمانات أو تأمینات عینیة أو فردیة
اكتتاب تأمین على حیاة المستأجر أو التأمین ضد الأضرار التي تصیب المال المؤجر، أو طلب 

  .إلخ...رهون

في المقابل من أهم الحقوق التي یتمتع بها المستأجر أو المستثمر في عقد الاعتماد الإیجاري هو 
من الأمر  10هذین الحقین في المادة  حق استعمال الأصل المؤجر والانتفاع به، إذ نص المشرع على

یضمن للمستأجر الاستعمال  -"...في إطار التكییف القانوني لعقد الاعتماد الإیجاري على    96-09
، و ..."والانتفاع بالأصل المؤجر خلال فترة دنیا و بسعر محدد مسبقا، وكأنه صاحب ملكیة هذا الأصل

الخاص بعقود الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة،  09-96من الأمر  30و  29أكد علیه في المادة 
  .من نفس الأمر بالنسبة للأصول غیر المنقولة 38وقام بنفس الشيء في المادة 

وحدد بدایة تمتع المستأجر بهذا الحق، وهي من تسلیم الأصل المؤجر من قبل المؤجر وذلك من 
ة الأصل المؤجر للمؤجر وعند الاقتضاء تاریخ منه، ویستمر إلى التاریخ المحدد لإعاد 29خلال المادة 

منه، وضمان حسن الانتفاع یتضمن التزامین على عاتق المؤجر وهما 30تجدید الإیجاري وهذا طبقا لمادة 
  .ضمان العیوب الخفیة وضمان التعرض
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إلا أن المشرع مكن المؤجر إعفاء نفسه من هذا الضمان وذلك من خلال الفقرة الرابعة من المادة 
إعفاء المؤجر من الالتزامات الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل -" ...التي تنص  17

المؤجر، وبصفة عامة یعد مقبولا قانونا كل بند یجعل من المستأجر یتكفل بوضع الأصل المؤجر ویتحمل 
صلاحه والالتزام باكتتاب تأمین ٕ إذ هذه المادة . "النفقات والمخاطر كذلك الالتزام بصیانة هذا الأصل وا

تمنح للمؤجر إمكانیة إعفاء نفسه من الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب ملكیة الأصل المؤجر ونقلها 
منه الخاصة بعقد الاعتماد  18على عاتق المستأجر، وعادت تأكید هذا الإعفاء من الضمان المادة 

یمكن أن یحتوي عقد " نصت على الإیجاري للأصول المنقولة والتي كانت صریحة في هذا الصدد حیث 
  ... :الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما یأتي

   "عن ضمان العیوب الخفیةزل المستأجر عن ضمان الاستحقاق و تنا-

الخاصة بعقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة  09- 96من الأمر 40وأیضا تنص المادة  
من هذا الأمر ، یمكن الأطراف المعنیة  39و  38المادتین بغض النظر عن أحكام " على )العقارات(

بعقد الاعتماد الإیجاري أن تتفق فیما بینها لیتكفل المستأجر، مقابل حقه في الانتفاع الذي یمنحه إیاه 
المؤجر، بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، وأن یتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي 

ئق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أو أن تكون هذه الضمانات محدودة، و بعا أو بوجود عا
لذلك، یتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإیجاري أو تخفیض ثمن الإیجار بموجب هذه 

ل إذ هذه المادة تنص بصریح العبارة على جواز اتفاق أطراف العقد فیما بینها على تكف". الضمانات
المستأجر مقابل حقه في الانتفاع الذي یمنحه له المؤجر بالتزام أو بعدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، 
وأن یتنازل عن الضمانات الخاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل 

مطالبة بفسخ عقد المؤجر، أو أن تكون هذه الضمانات محدودة، وتبعا لذلك یتنازل المستأجر عن ال
  .الاعتماد الایجاري أو تخفیض ثمن الایجار بموجب هذه الضمانات

بالرجوع إلى الواقع العملینجد أن عقود الاعتماد الإیجاري غالب ما تكون عقود نموذجیة إذ یحررها المؤجر 
الذي یمنحه مسبقا وما على المستأجر إلا القبول والتوقیع علیها، إذ المؤجر یستغل الطابع الاختیاري 

وأكثر . لیحمي مصالحه فیعفي نفسه من الضمان ومن كل مسؤولیة 09-96المشرع له من خلال الأمر 
من ذلك یحول كل الالتزامات المرتبطة بهذا الضمان إلى المستأجر فیوكله للقیام بعملیة اختیار الأصل 

لك فهو یحمله كل مسؤولیة عن المؤجر وتسلمه مباشرة من المورد ویحمله كل نفقات التسلم، وأكثر من ذ
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هذا التوكیل وبالإضافة إلى ذلك فیحمله عبء الالتزام بالصیانة الضروریة التي في الأصل هو ملزم بها 
خروجا عن القواعد العامة، والالتزام الوحید الذي یلتزم به هو التزام بالتمویل مع العلم أن المشرع لم ینص 

وهذا كله یثقل عاتق المستثمر خاصة إذا كان في بدایة مشواره في ،)31(على هذا الالتزام بصریح العبارة
  .الاستثمار

  دفع قیمة الأجرة مرتفعة: المطلب الثاني

إن العائق الأساسي بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ لاستخدام تقنیة الاعتماد الایجاري یكمن في 
لى من تكلفة قرض بنكي عادي إذا ما تكلفته، حیث تعتبر تكلفة الاعتماد الایجاري في معظم الحالات أع

اعتبرنا ما یجب على المؤسسات المستأجرة دفعه للمؤسسات المالیة المؤجرة، حیث أن هذه الأخیرة تهدف 
إلى تحصیل اهتلاكات الأصل المؤجر وتكلفة الأموال المستثمرة فیه إضافة إلى تعویض عن الخدمات 

  ).32(المقدمة وهامش ربح محدد

ار تختلف في عقد الاعتماد الإیجاري عن عقد الإیجار العادي إذ تعتبر الأجرة التي یدفعها إذ بدلات الإیج
المستأجر للمؤجر خلال مدة العقد الإیجار كعوض لقاء انتفاعه بالأصل المؤجرة، في حین أن بدلات 

استثمرت بها الإیجار التي یدفعها المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري هي بمثابة إعادة للأموال التي 
شركة الاعتماد الإیجاري الأصل المؤجر وذلك تدریجیا كأقساط إیجار، ولا تشكل مقابلا لانتفاعه بالأصل 

  .المؤجر

یعتبر التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار من أهم الالتزامات المترتبة علیه في عقد الإیجار مقابل 
  .لإیجار من الأركان الأساسیة لعقد الإیجارانتفاعه بالأصل المؤجر موضوع العقد، إذ یعتبر بدل ا

منه المتعلقة بالأصول المنقولة  32نجد أن المشرع نص في المادة  09- 96بالرجوع إلى الأمر 
یجب على المستأجر إن یدفع للمؤجر مقابل " على التزام المستأجر بدفع بدلات الإیجار مقابل انتفاعه 

في عقد الاعتماد  التواریخ المتفق علیها، المبالغ المحددة كإیجاراتحق الانتفاع بالأصل المؤجر، وفي 
المتعلق بالأصول غیر المنقولة  09-96من الأمر 39من المادة  1وأعاد تأكیده في الفقرة " الإیجاري

على أن یدفع الإیجار حسب السعر والمكان والتواریخ المتفق علیها، وهذا النص لا یخرج عن القواعد 
بمثلها في عقد  ا یلاحظ أن الأجرة في عقد الاعتماد الإیجاري تكون مرتفعة إذا ما قورنتالعامة، وم

، إذ یدخل في تقدیر الأجرة المستحقة مقابل الانتفاع بالأصل المؤجر محل العقد ونسبة الإیجار بوجه عام
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ضافة نسبة معینة م ٕ ن الأرباح التي معینة تقابل استهلاكه وتكالیف إبرام عقد الاعتماد الایجاري ، وا
تستهدفها المؤسسات المالیة من استثمار أموالها في تمویل المشروعات التجاریة، وهو ما یسمى هامش 

ما عدا وجود اتفاق مخالف بین الأطراف "  09-96من الأمر  14وهذا ما نصت علیه المادة . الربح
هذا الأمر یتضمن مبلغ الإیجارات  من 12ومهما كانت مدة الفترة غیر قابلة للإلغاء الواردة في المادة 

  :ا یليیدفعه المستأجرللمؤجرم التي یجب أن

سعر شراء الأصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ تضاف إلیها القیمة المتبقیة التي یجب -
  .دفعها عند مزاولة حق الخیار بالشراء

  .أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل موضوع العقد-

یطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض والموارد الثابتة المخصصة هامش -
   ." لاحتیاجات عملیة الاعتماد الإیجاري

فبدلات الإیجار هي عبارة عن القیمة الإجمالیة للأصل المؤجر فهي التي سوف توزع على الأقساط 
تماد الإیجاري، وهي تقوم على مبدأ أساسي مفاده أن التي یلتزم المستأجر بدفعها طوال فترة عقد الاع

الأصول المادیة تدفع تكالیفها من عوائد استخدامها أي أن الآلة تدفع قیمتها من دخلها، كما أن الأقساط 
  )33(یجب أن تغطي العمر الاقتصادي للأجهزة والآلات المؤجرة

فعة مقارنة مع بدلات الإیجار في عقد فلهذا نجد إن بدلات الإیجار في عقد الاعتماد الإیجاري مرت
الإیجار العادي وقد برر الاجتهاد القضائي الفرنسي ارتفاع هذه بدلات في عقود الاعتماد الایجاري النظر 
إلى المنافع الاقتصادیة والضریبیة الناجمة عن هذا النوع من العقود، وأیضا إلى الأخطار التي تتعرض 

استعادتها الأصل المؤجر بعد أن یكون قد أهلك، مما یصعب علیها  لها شركة الاعتماد الایجاري بعد
  .إعادة تأجیره أو التصرف فیه

إن شركة الاعتماد الإیجاري تهدف من وراء توظیف رأسمالها في تملك الأصل، فهي إذن تبحث على 
استرداد رأسمالها فضلا عن ذلك الحصول على عوائده من خلال بدلات الأجرة التي یدفعها 

  ).34(مستأجرال

 الشرط الجزائي عند فسخ العقد: المطلب الثالث
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إضافة إلى بدلات الإیجار المرتفعة قد تتضمن عقود الاعتماد الإیجاري بنودا جزائیة بما یضمن لها 
قیمة الخسائر التي قد تتعرض لها من جراء عدم دفع المستأجر أقساط الأجرة أو في حالة تفكیره في فسخ 

وكذا ضمانا بعدم الفسخ العقد، إذ أن البند الجزائي یصلح لأن یكون جزاء عن التخلف عن دفع الأجرة، 
  ).35(التعسفي للعقد من قبل المؤجر 

ویمكن تعریف الشرط الجزائي على أنه مبلغ جزافي یقدره الطرفان مقدما التعویض المستحق عن 
الضرر الذي یلحق أحدهما نتیجة خطأ الآخر، بمعنى انه تقدیر اتفاقي للتعویض یتم الاتفاق علیه قبل 

تفق المتعاقدان مقدما على تقدیر التعویض الذي یستحقه الدائن في حالة عدم وقوع الضرر بالفعل، حیث ی
  ).36(تنفیذ المدین لالتزامه أو التأخیر فیه

  الشرط الجزائي في حالة عدم دفع المستأجر أقساط الأجرة: الفرع الأول

ة على إن المؤسسات التي تعجز وتتوقف عن تسدید الأقساط الایجاریة المستحقة تجد نفسها مجبر 
مواجهة التبعات المترتبة على ذلك، والتي تتمثل في نقطتین أساسیتین فمن جهة یتم إلغاء عقد الاعتماد 
الایجاري، ومن جهة أخرى تكون المؤسسة المستأجرة مجبرة على دفع تعویض للمؤسسة المؤجرة، وهذا 

  .(37)تطبیقا للبند الجزائي المتضمن في العقد

عدم دفع المستأجر لقسط واحد من الایجار، یحق للمؤجر أن یستعید وأكثر من ذلك فأن بمجرد 
أجهزته وكذلك له الحق للمطالبة بالتعویضات من المستأجر والعمل على مراجعة بنود العقد، ویعني ذلك 
أن أقساط الایجار یجب أن تدفع حتى ولو كانت وضعیة المؤسسة المالیة غیر جیدة وهذا ما یزید في 

  ).38(إرهاق المؤسسة

  الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد خلال الفترة الغیر قابلة للإلغاء: الفرع الثاني

إذا قرر المستأجر فسخ العقد قبل نهایته بسبب عدم توافق المعدات المؤجرة مع عملیاته الإنتاجیة، 
أجر هذه فإنه ملزم بمواصلة دفع أقساط الایجار، إلى غایة نهایة العقد، حتى ولو لم یستعمل المست

المعدات، لأن المؤجر غیر مسؤول عن العیوب الغیر الظاهرة في التجهیزات، وهذا ما یسبب خسائر مالیة 
  ).39(كبیرة بالنسبة للمؤسسة المستأجرة
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إن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري خلال " على  09- 96فقرة الأولى من الامر  13إذتنص المادة 
حد الأطراف، تمنح الطرف الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل أ

مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص، أو في حالة انعدام ذلك، عن طریق الجهة القضائیة المختصة 
  ".وفقا للأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود

غیر القابلة للإلغاء، ویتم تحدید هذه لقد منع المشرع  بصریح العبارة من فسخ العقد خلال الفترة 
الفترة باتفاق مشترك بین الأطراف المتعاقدة ویمكن أن توافق هذه المدة للعمر الاقتصادي المتوقعة للأصل 
المؤجر، إذ یمكن أن یحدد استنادا إلى قواعد الإهلاك المحاسبیة أو الجبائیة المحددة عن طریق التشریع 

الخاصة بالاعتماد الإیجاري فهذه المدة تكون أطول في عقود الاعتماد والأنظمة الخاصة بالعملیات 
الإیجاري للأصول غیر المنقولة عن الأصول المنقولة والتي قد تصل إلى عشرین سنة، تعتبر هذه 
المرحلة المیزة الرئیسیة لهذا العقد إذ من خلالها یتمكن المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر دون أن 

لعقد من طرف المؤجر والذي بدوره یتمكن من تحدید بدقة مبلغ أقساط الإیجار والفوائد یخشى فسخ ا
  ).40(المرتبطة بها

ماعدا القوة القاهرة أو حالة تسویة قضائیة أو : " التي تنص  13من المادة وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة 
لق الأمر بشخص معنوي ، إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر عنه تصفیة هذا الأخیر عندما یتع

وبصفة عامة، ما عدا حالة عدم قدرة حقیقیة للمستأجر على الوفاء، شخصا طبیعیا كان أو معنویا، فإنه 
یترتب على فسخ عقد الاعتماد الإیجاري خلال الفترة غیر القابلة الإلغاء، في حالة ماذا تسبب فیه 

سابقة لصالح المؤجر، بحیث لا یمكن أن یقل المستأجر دفع  التعویضات المنصوص علیها في الفقرة ال
التعویض عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة إلا إذا اتفقت الأطراف على خلاف ذلك ضمن 

  :، وطبقا لهذه المادة فإنه"العقد

ادة ك بالفقرة الثانیة من المإذا اتفق الطرفان على مبلغ التعویض في العقد لا یمكن للمستأجر أن یتمس•
: من القانون المدني لتخفیض التعویض إلى أقل من مجموع الأقساط المتبقیة، إذ حسب تعبیر المادة184

فأنه یفهم أن المستأجر لا یمكنه طلب تخفیض التعویض حتى ولو ... " لا یمكن أن یقل مبلغ التعویض"
للأطراف الاتفاق على أكثر  زاد عن مجموع الأقساط المستحقة المتبقیة التي تشكل الحد الأدنى، إذ یمكن

  .من ذلك
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في فقرتها الأولى تمنح  13في حالة عدم الاتفاق الأطراف على مبلغ التعویض في العقد فـأن المادة •
 21إلا أنه بالرجوع الى نص المادة . للقضاء إمكانیة تحدیدها وهذا عن طریق الجهة القضائیة المختصة

الة الفسخ التعسفي لعقد الاعتماد الإیجاري الصادر من یلجأ المؤجر الى القضاء في ح: "منه نجد
  .المستأجر

للخسائر المحتملة، وما  المغطيفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة، وكذا التعویض ی
ویظهر من خلال هذه المادة أنه في حالة ". من القانون المدني 182فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

ویض في العقد فإن الشركة المؤجرة یمكنها المطالبة بالإضافة الى مجموع الأقساط المتبقیة عدم تحدید التع
 182أن تطلب تعویض إضافي یغطي ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر حسب مفهوم المادة 

  .مدني

إذا كانت معظم التشریعات  من خلال الأحكام التي تنظم الشرط الجزائي تسعى إلى منح المستأجر 
فرصة تخفیض الشرط الجزائي إلى أقل من مجموع أقساط الأجرة المتبقیة فإن المشرع الجزائري على 

یسعى إلى أن یحصل    09-96من الأمر  20و 13العكس تماما من ذلك فحسب نص المادتین 
المؤجر من المستأجر على الأقساط المتبقیة من الأجرة في حالة فسخ العقد وهذا بدلا من أن یسعى 

مشرع الجزائري إلى حمایة المتعاملین من إجحاف الشروط الجزائیة المفروضة علیهم  من طرف ال
المؤجر، على العكس  نجده یكرس هذا الإجحاف ، إذ أنه لا یوجد أي أساس قانوني یبرر حصول 

ما فات من ( 21المؤجر على مجموع أقساط الأجرة عند فسخ العقد بالإضافة إلى التعویض حسب المادة 
وأكثر من ذلك  قیامه باسترداد الأصل المؤجر، خاصة وأن عقد الاعتماد ) كسب وما لحقه من خسائر 

وفي عقد الإیجار یلتزم المستأجر بدفع أقساط الإیجار مقابل . الإیجاري یكیف عموما على أنه عقد إیجار
المالي للعقد من أجل  الانتفاع بالعین المؤجرة فقط كما لا یمكن أیضا تبریر استعمال المؤجر للطابع

الحصول على مجموع الأقساط المتبقیة، وفي نفس الوقت استعمال الطابع الإیجاري لاسترداد الأصل 
  .المؤجر

من % 10وفي المجال التطبیقي نجد أن البنوك الجزائریة لا تلجأ إلى هذه التقنیة إلا في حدود 
نما تعتمد أكثر على القروض الكلاسی ٕ كیة، وكذا كل العقود التي تروج له كمنتج تنقضي تمویلها للمشاریع وا

بتملك الأصل، وذلك بموجب بند یتضمنه العقد، وهذا راجع لصعوبة تطبیق إیجاد مستأجر آخر یرید 
  ).41(الأصل، كما أن غالبیة العقود منصبة على تمویل المنقولات ولیس العقارات



  فعالیة الاعتماد الایجاري كوسیلة لتمویل المشاریع                                         أعراب نادیة
 

499 
 

  

  الخاتمة

الایجاري رغم أنه یلعب دورا مهما في تمویل في ختام درستنا یمكن أن نقول أن الاعتماد 
المشاریع خاصة الجدیدة منها لما یحمله من إیجابیات مقارنة مع القروض الكلاسیكیة، إذ في هذا النوع 
من التمویل یكتفي الممول بطلب ضمان واحد وهو حقه في الاحتفاظ بالملكیة الأصل المؤجر وما ینجر 

نحه حق التقدم على باقي دائنین وأیضا إمكانیة استرداد الأصل عن هذا الحق من امتیازات سواء بم
  .المؤجر من أي ید كانت

وكذا إمكانیة المستثمر أن یتحصل على الأدوات التي یحتاجها دون أن یكون مجبرا على شراءها، 
ن كان بدل الایجار مرتفع نوعا ما، إلا أن ذلك لن یحمله أعبا ٕ ء وذلك عن طریق استئجارها فقط حتى وا

  .مالیة كثیرة لبدایة مشروعه خاصة أننا نعلم أن البدایة تكون دائما صعبة وتحتاج إلى أموال طائلة

وأهم الممیزات التي یستفید منها المستثمر هي المزایا الجبائیة التي یتحصل علیها عند استعماله 
منح للشركة الاعتماد لهذا النوع من التمویل، سواء مباشرة ممنوحة له أو بطریقة غیر مباشرة التي ت

  .الایجاري والتي تعود علیه بالنفع بإنقاص بدلات الایجار

إلا أن هذه التقنیة لا تخلو من سلبیات مثلها مثل باقي الطرق التمویلیة الكلاسیكیة ، فنجد أن 
ه المستأجر للأصول المؤجرة بتقنیة الاعتماد الایجاري تكون ضماناته ضئیلة مقارنة مع المؤجر الذي منح

المتضمن عقد الاعتماد الایجاري إمكانیة طلب ضمانات إتفاقیة إلى  09-96المشرع من خلال الأمر 
جانب الضمان القانوني الممنوح له وهذا ما تفننت به الشركات الممولة بهذه التقنیة، في حین المستأجر 

صیر هذا الضمان منحه ضمان حسن الانتفاع بالأصل المؤجر، إلا أنه من المؤسف أن المشرع جعل م
قابلا للتنازل عنه باتفاق أطراف العقد، وأكید من مصلحة المؤسسة المؤجرة أن یتنازل المستأجر عن حقه 

  .في الضمان

كذا من سلبیات هذه التقنیة أن المستثمر یدفع بدلات إیجار عالیة جدا للانتفاع بالأصل المؤجر 
ویكون ملزم بإرجاعه عند نهایة العقد، وهذا كله التي تصل بجموعها إلى قیمة شرائیة للأصل المؤجر، 

  .یثقل كاهل المستثمر الجدید

وآخر سلبیات هذه التقنیة هو الشرط الجزائي الذي یفرضه المؤجر على المستثمر الذي یزید الطین 
لزام  ٕ بلة، إذ في حالة توقفیه عن دفع بدل إیجار واحد فقط یعطي الحق للمؤجر استرجاع الأصل المؤجر وا
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ا الأخیر بدفع التعویض المتفق علیه مسبقا، وحتى إذا فسخ المستأجر العقد بسبب عدم صلاحیة هذ
الأصل المؤجر یكون ملزم بدفع باقي البدلات الایجار إضافة إلى تعویض المؤجر عن الخسارة التي 

تماد المتضمن عقد الاع 09-96لحقته من جراء هذا الفسخ، وأكثر من ذلك بالرجوع إلى نصوص الأمر 
  .الایجاري یمنع المشرع القاضي من التدخل في تعدیل الشرط الجزائي

  :ولفعالیة أكثر لهذا النوع من التمویل، على المشرع أن یتدارك بعض سلبیاته ومن أهمها

  .السماح للقاضي بالتدخل لتعدیل الشرط الجزائي لجعله یتناسب مع الضرر الحاصل-

ضمانات الممنوحة لكلا طرفین، وذلك بالإكتفاء بشرط الإحتفاظ إرجاع التوزان في العقد من خلال ال-
  .بالملكیة كضمان، وكذا أن لا یكون تنازل المستأجر عن ضمانه إلا بالشروط

المتضمن عقد الاعتماد  09-96تقید مبدأ سلطان الإرادة التي إنتهجه المشرع من خلال أحكام الأمر -
  .یجاري إمكانیات تتمادى في هیمنتها على هذه العقودالایجاري، الذي یعطى للشركات الاعتماد الا

على المشرع أن یعزز على دفع المؤسسات المالیة والمصرفیة في الجزائر إلى تحسین أدائها المالي -
والولوج إلى الفكر المصرفي الحدیث الذي لم یعد یحصر دور المصارف والبنوك في تلقي الأموال من 

نما  ٕ یتعداها إلى حد المساهمة والمشاركة في المشاریع الاقتصادیة ومن أهمها الجمهور ومنح القروض، وا
  .العمل بتقنیة الاعتماد الایجاري

  .محاولة إزالة العوائق التي تحول دون إنتشار هذه التقنیة في الواقع العملي-

بني أفضل الاستفادة من التجارب الدولیة والعربیة والرائدة في مجال دعم المؤسسات الاستثماریة، وت-
الوسائل والأدوات التي أثبتت فاعلیتها وبالأخص في الدول النامیة ذات هیكل اقتصادي شبیه بهیكل 

  .الاقتصاد الجزائري

وفي الأخیر برغم من كل العیوب التي تشوب تقنیة الاعتماد الایجاري إلا أن هذه الصیغة تبقى 
محاسن تفوق سلبیاتها، حیث یمكن هذه المؤسسات من أسلوبا فعالا لتمویل المؤسسات الجدیدة لما لها من 

الحصول على الأصول بدل شرائها بأسلوب الاقتراض الذي تشكل فیه معدلات الفائدة عائقا أساسیا عندما 
تكون مرتفعة إضافة إلى مشكلة الضمانات التي تطلبها البنوك بالإضافة إلى تحریم معدل الفائدة من 

 .الناحیة الشرعیة
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